
العدد العدد 05

السالسّنة الثانية والخمسوننة الثانية والخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد الأحد 18 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 8 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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مــمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم رسـوم تـنــفـيـذي رقم 15-58 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1436  اHــــوافق اHــــوافق 8 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2015 يــــحــــــددr يــــحــــــدد
شـروط وكـيفـيـات �ارسـة نـشـــــاط وكلاء اHـركـباتشـروط وكـيفـيـات �ارسـة نـشـــــاط وكلاء اHـركـبات

الجديدة.الجديدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول

- بنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشتـرك بـY وزيـر الـصـنـاعة
rناجم  ووزير التجارةHوا

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

 - و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75-58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75-59 اHــــــــؤرخ في  20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون  رقم 79-07 اHــؤرخ في  26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتممHعدل واHا rقانون الجمارك

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

 rتممHعدل واHا rتعلق  بتطوير الاستثمارHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسلامــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها

- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق  19 يـولـيــو سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rنافسةHبا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممHعدل واHا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة  2004

rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة  عـام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنـة 2004

rعدلHا rتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفـر  عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايــر سـنـة 2009 واHــتـعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير الأول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اHـؤرخ
في 9  رمـــضـــان عـــام 1417 اHــوافق 18 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1997
واHــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر تحـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة

rتممHا rالخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شــوال عــام 1425 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر ســنــة  2004
الـــذي يـــحـــدد قـــواعــد حـــركـــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرقr اHـــعــدل

r  تممHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  458-05
اHـؤرخ في 28 شـوال عـام 1426 اHـوافق 30  نـوفـمـبـر سـنـة
2005 الــذي يــحــدد كــيــفــيــات �ــارســة نــشــاطــات اســتــيــراد

اHواد الأولية واHنتوجات والبضائع اHوجهة لإعادة البيع
rتممHعدل واHا rعلى حالتها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جــــمــــادى الأولى عـــام 1427 اHــــوافق  31 مــــايــــو ســــنـــة
2006 الـــذي يـــضـــبـط الــتـــنـــظـــيم اHـــطـــبـق عــلـى اHـــؤســـســات

  rصنفة لحماية البيئةHا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  144-07
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى الأولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
سـنة 2007 الذي يـحـدد قـائـمـة  اHـنـشآت اHـصـنـفـة  لحـمـاية

rالبيئة
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- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  390-07
اHــؤرخ في 3 ذي الحـــجـــة  عــام 1428 اHــوافق 12 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2007 الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفـيـات �ــارسـة نـشـاط

rتسويق السيارات الجديدة

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  181-09
اHــؤرخ في 17 جــمــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 12 مــايــو
سـنـة 2009 الـذي يـحـدد شـروط �ـارســة أنـشـطـة اسـتـيـراد
اHواد الأولية واHنتوجات والبضائع اHوجهة لإعادة البيع
عـلى حـالــتـهـا من طــرف الـشـركـات الــتـجـاريــة الـتي يـكـون

rعدلHا rساهمون  أجانبHفيها الشركاء أو ا

rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل الأولالفصل الأول
اHوضوع والتعاريفاHوضوع والتعاريف

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : تـطــبـيــقـا لأحــكـام اHــادتـY 24 و25  من
الــقـانـــون رقم 04-08 اHـؤرخ في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام
1425 اHـــــوافق  14 غـــــشت 2004 واHـــــذكــــور أعلاهr وطـــــبــــقــــا

للـمـادتY 4 و5 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 97-40 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــذكــور أعلاهr يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى تحــديــد شــروط

وكيفيات �ارسة نشاط وكلاء اHركبات الجديدة.

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : يـقــصــد فـي مــفــهــوم أحــكـــام هـذا اHـرسـوم
�ا يأتي :

اHركبة الجديدةr هي اHركبة :اHركبة الجديدةr هي اHركبة :

- الـتـي لم تـكن مــوضـوع إجــراء تـرقــيم عـلى الإطلاق
 rفي أي بلد كان

- التي  يجب ألاّ يتـجاوز الفارق بY تاريخ صنعها
rوتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا

- حيث يجب ألاّ تتجـاوز اHسافة اHقـطوعة بهاr بأي
حال :

* مـائـة (100) كــلمr لـلـســيـارات الخــاصـة والـشــاحـنـات
rالصغيرة

* ألف وخمـسمائة (1500) كلمr لـلشاحنات وحافلات
النقل في اHدينة وحافلات النقل خارج اHدينة.

الــــوكــــالــــةrالــــوكــــالــــةr عــــقــــد يــــتــــنــــازل �ــــوجــــبه الــــصــــانع مــــانح
اHركـبات الجديـدة  للوكـيل عن حق تسـويق منتـجاته على

rدة معينةHالتراب الوطني و

نـــشـــاط الـــوكـــيلrنـــشـــاط الـــوكـــيلr  كل نـــشـــاط يـــقـــوم عـــلى اســـتـــيــراد
مـركبـات  جديـدة من أجل بيـعهـاr على أسـاس عقـد امتـياز

rيربط الوكيل بالصانع

اHـوزعr كـل نــشــاط لـبــيـع اHــركــبــات الجــديـدة نــشــاط اHـوزعrنــشــاط 
rوزع بالوكيلHعلى أساس عقد يربط ا

نشاط مـعيـد البيعr نشاط مـعيـد البيعr  كل نشـاط لإعادة بيع اHـركبات
الجديدة على أساس عـقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو

rوزعHبا

شـــبـــكــــة الـــتـــوزيعrشـــبـــكــــة الـــتـــوزيعr تـــتـــكــــون من الـــوكـــيـل ومـــوزعـــيه
rلهم Yومعيدي البيع التابع

مــركـبـةr مــركـبـةr كل وسـيــلـة نـقل بـري مــزودة �ـحـرك لـلـدفع
أو غـــيـــر مــزودة لـــذلكr تــســـيـــر عــلى الـــطــريـق بــوســـائــلـــهــا
الخــــاصـــة أو  تــــدفع أو تجــــر: ســـيــــارة ومـــقــــطــــورة ونـــصف

مقطورة وآلة متحركة.

ســـيـــارةrســـيـــارةr كل مــــركـــبـــة مــــوجـــهـــة لـــنــــقل الأشـــخـــاص أو
الــبـضـائع تــكـون مـزودة بــجـهـاز مــيـكـانـيــكي لـلـدفـع تـسـيـر
عــلى الـطـريـق: سـيـارة خــاصـة وشـاحــنـة صــغـيـرة وشــاحـنـة
وجـرار طــريق وحـافـلــة لـلـنــقل في اHـديــنـة وحــافـلـة لــلـنـقل

خارج اHدينة ودراجة متحركة.

مقطـورة ونصف مقطورةrمقطـورة ونصف مقطورةr كل مركـبة نقل البضائع
يكـون الـوزن الإجمـالي بـالحـمولـة  اHـسمـوح به يـساوي أو

يفوق 3500 كغr مرتبطة بجرار طريق.

آلات متـحـركة r آلات متـحـركة r كل آلة مـتـحركـة أو تجـهيـز صـناعي
{ـكن نــقــلـهــا أو حــمـلــهـاr ذات هــيــكل أم لاr غـيــر مــخـصــصـة
لنقل الأشخاص أو السلع في الطرقr مجهزة �حرك دفع
داخـــلي: كـل مـــركــــبـــة مـــســــتـــعــــمـــلــــة في الـــفـلاحـــة والــــغـــابـــة
والأشـغال العمـومية والـنقل والتخـزين والرفع والأشغال
اHـائـيـة والمحـروقـات والـكـهـربـاء ومـركـبـات ذات اسـتـعـمـال

خاص.

اHـاداHـادةّ ة 3 :  : نـشـاط استـيـراد اHـركـبـات الجديـدة لـبـيـعـها
عـلى حـالـتـهـاr مـفـتـوح لـلـوكلاء اHـكـونـY في شـكل شـركـات
تجـاريـةr طبـقـا للـتـشريع اHـعـمول بهr والحـائـزين  اعتـمادا

نهائيا يسلمه الوزير اHكلف بالصناعة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط �ارسة نشاط الوكيلشروط �ارسة نشاط الوكيل

اHـاداHـادةّ ة 4 : : يـجب أن يـكـون  عـقـد الامـتـياز الـذي يـربط
الــــوكــــيل بــــالــــصـــانـع اHـــانـح مـــطــــابــــقــــا لأحـــكــــام الــــتـــشــــريع
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والــتـــنــظــيـم اHــعــمـــول بــهــمـــاr ولا ســيـــمــا الأمــر رقم 03-03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاهr وأحكام هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : الحـصــول عـلى الاعـتــمـاد الــنـهـائي Hــمـارسـة
نـشاط تـسويق اHـركبـات الجـديدة مـشروط بـالاكتـتاب في
دفتر الشروط المحـدد بقرار من الوزير اHكـلف بالصناعة

واHتضمن أحكام هذا اHرسوم.

{ــكـن  تحــيــY دفــتــر الـــشــروط كل ســنــتــY (2) عـــنــد
الحاجة .

اHــاداHــادّة ة 6 : :  يـــتــعـــY عــلى طـــالب نـــشــاط الـــوكــيـل قــبل
قـيـده في الـسجل الـتـجـاريr الحصـول عـلى رخـصة مـؤقـتة

يسلمّها الوزير اHكلف بالصناعة.

اHــاداHــادةّ ة 7 :  : يـــتـــكــون اHـــلف اHـــطـــلـــوب لــلـــحـــصــول عـــلى
الرخصة اHؤقتة اHنصوص عليها في اHادة 6 أعلاه من : 

rؤقتةHطلب الحصول على الرخصة ا -

- دفـتر الشـروط الذي تعده مـصالح الوزارة اHـكلفة
 rبالصناعة ويكتتبه الطالب

Yالـذي يب rنسـخة من الـقانـون الأساسي لـلشـركة -
rرمز نشاط الوكيل

- عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة.

يـودع اHـلف لـدى اHـصـالـح اHـعـنـيـة بـالـوزارة اHـكـلـفـة
بالصناعة مقابل تسليم وصل إيداع.

8 : : تـسـمح الرخـصـة اHؤقـتـة للـمـتعـامل بـالقـيد اHاداHادّة ة 
فـي الــســـجل الـــتـــجــاري ولا تـــعـــني الـــتــرخـــيص �ـــمـــارســة

النشاط.

تحــدد مــدة صـلاحــيــة هـــذه الــرخــصـــة اHــؤقــتـــة بــاثــني
عشر (12) شهرا.

{كن تـمديـد هذه اHدةr اسـتثـناءr عـلى أساس وثائق
تبرر أسـباب عـدم احتـرام هذه اHدةr لـفتـرة لا تفـوق ستة

(6) أشهر.

وبــعـد هــذا الأجلr تـبــلّغ الـوزارة اHــكـلــفـة بــالـصــنـاعـة
وزارة التجارة لسحب السجل التجاري من اHتعامل.

اHـاداHـادةّ ة 9 : يـسـلمّ الـوزيـر اHـكـلف بـالـصـنـاعـة الـرخـصة
اHــؤقــتــة في أجل لا يــتــعــدى الـثـلاثـY (30) يـــومــا اHــوالــيــة

لتاريخ تسليم وصل الإيداع.

يـجب أن يكـون كل رد سلبي مـبررا ويـجب أن يبلّغ
لــلــمــعـــني من طــرف اHــصـــالح اHــعــنــيــة بـــالــوزارة اHــكــلــفــة
بالـصـناعـة في أجل لا يتـعدى الـثلاثY (30) يومـا اHوالـية

لتاريخ تسليم وصل الإيداع.

اHــــاداHــــادةّ ة 10 : : يـــــودع  طـــــلب الحـــــصـــــول عـــــلى الاعـــــتـــــمــــاد
الـنهائيr مـقابل استلام وصل إيـداعr لدى اHصـالح اHؤهلة
(30) Yـكـلـفــة بـالـصـنـاعــة الـتي لـهـا مــهـلـة ثلاثـHبـالــوزارة ا
يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع لتقد� ردها.

اHــاداHــادةّ ة 11 :  : يــتــكـــون اHــلف اHــطــلــوب لـــلــحــصــول عــلى
الرخصة النهائية  من  :

rطلب الحصول على الرخصة النهائية   -

rنسخة من  السجل التجاري -

rنسخة من بطاقة التعريف الجبائية -

- نــــســـخــــة من عــــقـــد الــــوكـــالــــة الـــذي يــــربط الــــوكـــيل
بالـصـانع اHـانحr تـعدّ طـبـقـا للـتـشـريع اHعـمـول بهr وتـكون

rمدة صلاحيته ثلاث (3) سنوات على الأقل

- الـــوثــائق الـــتي تــثـــبت وجــود مــنـــشــآت الـــتــخــزين
وخـدمـة مـا بـعـد الـبـيـع وقـطع الـغـيـار وكـذا أمـاكن الـعـرض

rوالبيع

YـــــســــــتـــــخـــــدمـــــHالـــــوثـــــائـق الـــــتـي تـــــثـــــبـت وجـــــود ا -
ومؤهلاتهمr كما هي محددة في التنظيم اHعمول به.

لا {ــكن أن تــقل مــدة عــقــود تـوثــيق إيــجــار اHــنــشـآت
عن ثلاث (3) سنوات.

اHاداHادّة ة 12 :  : يخضع إصدار الاعـتماد النهائي لزيارات
تـــفــتــيش مــســبـــقــة تــقــوم بــهــا اHــصـــالح اHــؤهــلــة بــالــوزارة

اHكلفة بالصناعة.

اHــاداHــادّة ة 13 :: يـــعـــد الاعـــتـــمـــاد الـــنـــهـــائيr الـــذي يـــســـلـّــمه
الوزير اHـكلف بالصناعةr في ست (6) نسخ أصلية توجه

إلى :

rعني بالأمرHا  -

rوزارة التجارة  -

rوزارة النقل  -

-  وزارة اHــــالــــيــــة (اHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــجــــمـــارك
r(ديرية العامة  للضرائبHوا

-  اHصلحة اHعنية للوزارة اHكلفة بالصناعة.
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rــــادّة ة 14 : : يـــجـب أن يــــكـــون كـل رد ســــلـــبـي مــــبـــرراHــــاداHا
ويـــجب أن يـــبـــلّـغ لـــلـــمـــعـــني مـن طـــرف اHـــصـــالح اHـــعـــنـــيـــة

بالوزارة اHكلفة بالصناعة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات �ارسة نشاط الوكيلكيفيات �ارسة نشاط الوكيل

اHاداHادّة ة 15 :  : يجب أن تكـون لدى طالب �ـارسة نشاط
الـوكـيل اHـنــشـآت اHلائـمـة لــلـعـرض وخـدمـة مــا بـعـد الـبـيع
وقـطع الـغـيــار والـتـخـزينr حــيث تحـدد مـسـاحـاتــهـا الـدنـيـا

في دفتر الشروط اHذكور في اHادة 5 من هذا اHرسوم.

ويـــلـــزم وكـــيـل الـــســـيـــاراتr بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــدراجـــات
اHـتحـركة بـأن يكـون له مسـتودع تحت اHـراقبـة الجمـركية
فــي أجل لا يــتـعــدى اثـني عــشـر (12) شـهــرا بــعـد الحــصـول

على الاعتماد النهائي.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 16 :  :  يـــــــــلـــــــــزم الـــــــــوكـــــــــيـلr بــــــــــأن يــــــــكــــــــــون له
مـــســـتـــخــدمــــون يــتــمــتـــعــون بــاHــؤهـلات  اHــطــلــوبــة و/ أو

الخبرة اHهنية الكافية في المجال.

YـسـتـخـدمHويلـزم الـوكـيل بـضـمـان أعـمال تـكـوين ا
Yلــشــبــكــة تــوزيــعـه وتجــديــد مــعــارفــهم وتحــســ Yالــتــابـــعــ

مستواهم.

اHاداHادّة ة 17 : : يـلزم الوكيل بـتطويـر شبكة تـوزيعه عبر
الـــــتـــــراب الـــــوطـــــني الـــــتـي يـــــجب  أن تـــــغـــــطـي عـــــلى الأقل
اHـنـاطق الأربعr الـشرق والـغـرب والجنـوب والـشـمالr في
أجل لا يــتـعـدى اثــني عـشـر (12) شـهـرا بــعـد الحــصـول عـلى

الاعتماد النهائي.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـلـزم الـوكـيل فـيمـا يـخص شـبـكـة تـوزيعه
Yبأن تكون له  مـنشآته الخاصة و/ أو الـلجوء إلى موزع
ومـــعـــيـــدي الــبـــيـع. وتحــدد مـــســـاحــات اHـــنـــشـــآت في دفـــتــر

الشروط اHذكور في اHادة 5 من هذا اHرسوم.

اHاداHادةّ ة 19 :  : يلزم الوكيـل بتوثيق العلاقات التعاقدية
الـتي تـربطـه باHـوزعـY ومعـيـدي البـيع في شـبكـته. غـير
أن الـوكــيل يـبــقى مـســؤولاr إزاء الـزبــون الـنــهـائي عن أي

إخلال بالبنود اHنصوص عليها في دفتر الشروط.

اHاداHادّة ة 20 : : يلزم الوكيل بـاحترام الأحكام التشريعية
والــتــنـــظــيــمــيــة اHـــطــبــقــة لا ســـيــمــاr في مــجـــال اHــنــافــســة
واHـــمــــارســــات الـــتــــجــــاريــــة وحـــمــــايــــة اHــــســـتــــهــــلك والأمن
Yوالـــنــــظـــافــــة والـــشــــروط الـــصــــحـــيــــة والـــعــــمل  والـــتــــأمـــ

والبيئة.

21 :  : لا يـــســــلمّ الـــوكـــيـل إلاّ اHـــركـــبـــات الجـــديـــدة اHــاداHــادّة ة 
الــــتي كـــانـت مـــحـل فـــحص اHــــطـــابــــقـــة مـن طـــرف مــــصـــالح
اHـنــــاجمr طـبــقـا لـلــمـادتـY 7 و42 من الــقــانـون رقم 14-01
اHـؤرخ في29 جــمــادى الأولى عـام 1422 اHـوافق 19  غـشت

سنة 2001 واHذكور أعلاه.

يــجب أن تــسـتــجــيب اHــركـبــات الجــديـدة اHــســتـوردة
Hــقــايــيـس الأمن وحــمــايــة الـــبــيــئــة اHــنــصـــوص عــلــيــهــا في
الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـما أو أن تـسـتـجـيبr في
غـياب ذلكr أو في  غـيابـهاr للـمقـاييس اHـعمـول بهـا دوليا
دون أن تكون أقل من اHقـاييس اHطبقـة في البلد الأصلي

للصانع.

يــــلــــزم  الــــوكــــيل بــــأن يــــضـع تحت تــــصــــرف مــــصــــالح
اHـــنــاجـم صــنف اHـــركــبـــة اHــوجـــهــة لـــلــســـوق وكل الـــوثــائق

التقنية اHتعلقة بها.

تجــري مــصــالح اHــنـاجـم عـمــلــيــات مــراقـبــة اHــطــابــقـة
أثناء عملـية استيراد اHركبـات الجديدة في حصصr بأخذ
عـــيـــنـــات من اHـــركـــبـــات اHـــســـتــوردة عـــلـى ضـــوء الـــنـــشــرة
ª ـركبـة التيHالـوصفـية الـتي أعـدها الـصانع عـن صنف ا
تــسـلــيـمــهـا. وتـنــجـز هــذه اHـراقــبـة عــلى مـســتـوى مــنـشـآت

اHيناء وذلك قبل عملية التخليص الجمركي.

اHــاداHــادةّ ة 22 :  : يــجب أن يــتـــوفــر لــدى  الــوكـــيل مــخــزون
كــاف من قــطع الــغـيــار والــلـوازم الأصــلــيـة أو ذات نــوعــيـة
مـصادق عليهـا من طرف الصانع اHـانحr للتكـفل بالضمان

وبخدمة ما بعد البيع للمركبات.

اHـاداHـادّة ة 23 :  : طــبـقـا لأحــكـام اHـادة 52 من قـانـون اHــالـيـة
لسنة 2014 :

- لا يــرخـص لــوكلاء الـــســـيــارات  بــبـــيع الـــســـيــارات
اHـــســـتــــوردة الـــتـي يـــجب أن تــــســـتــــجـــيب Hــــعـــايــــيـــر الأمن
ª إلا في إطـار شـبــكـة الـتـوزيع الـتي rـعـمـول بـهــا دولـيـاHا
عـلى أساسـها اعـتمـادهم قانـونا من طـرف اHصـالح اHؤهـلة

بالوزارة اHكلفة بالصناعة. 

- {ــنع عــلى وكلاء الــسـيــارات اسـتــيــراد الـســيـارات
لحـساب وكلاء آخرين خـارج شبكـة توزيعـهمr التي ª على
أســاســهــا اعـــتــمــادهـم قــانــونــا مـن طــرف اHــصــالـح اHــؤهــلــة

بالوزارة اHكلفة بالصناعة.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : طـبـقـا لـلـمادة 52 من قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة
r2014 يـجب عـلى وكلاء الــسـيـارات إنـشـاء نـشـاط صـنـاعي

و/أو شـبـه صـنــاعي أو أنـشــطـة أخــرى لـهـا عـلاقـة مــبـاشـرة
بقطاع صناعة السيارات.
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يـتـرتب عـلى عـدم الـشـروع في الإنـتـاج عـنـد انـقـضاء
الأجل المحدد في الـتشريع والـتنـظيم اHـعمـول بهـما سحب

الاعتماد.

تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اHـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اHكلف بالصناعة.

25 :  : يـــــجب عـــــلى وكـــــيـل الـــــســــيـــــارات طـــــبـــــقــــا اHــــاداHــــادّة ة 
لــلــتــشــريع اHــعــمــول بهr أن يــدرج في بــرنــامج اســتــيـراده
حصة من الـسيـارات التـي تـسيــر بـوقــود غـاز الـبـترول
اHــمــيعr كـــمــا هـــو مــحـدّد �ــوجب الــتـنـظــيمr تحت طــائـلـة

العقوبات اHنصوص عليها في القانون.

اHـاداHـادةّ ة 26 :  : يـجب تحــريـر فــواتـيــر اHـركــبـات الجــديـدة
اHستوردة من طرف الصانع اHانح.

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يـلـزم وكيل اHـركـبـات الجـديـدة بـأن يـتزود
لدى الـصـانع اHانح وبـأن يـتعـهـد بألاّ يـسـتورد إلا  أصـناف

اHركبات الواردة في دفتر الشروط.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شروط البيع اHطبقة على الوكيلشروط البيع اHطبقة على الوكيل

اHــاداHــادّة ة 28 :  : يـــجب أن يــكـــون عــقــد الـــبــيع الـــذي يــربط
الــوكـيل بـالــزبـون مـطـابــقـا لأحـكــام هـذا اHـرســوم و لـدفـتـر
الـشـروط وكــذا لـلـقـواعـد والــشـروط اHـنـصــوص عـلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادةّ ة 29 :  : يــجب أن يــكــون ســـعــر الــبــيع اHــبــY فــي
سـند الـطلبـية الخاص بـاHركبـة الجديدة  ثـابتا وغـير قابل
لـلمراجعـة ولا للتحـيY عند الزيـادة. ويجب أن يحرر مع
احـــتــســـاب كل الـــرســوم ويـــحــتـــويr عــنـــد الاقـــتــضـــاءr عــلى
الــتــخـــفــيــضــات والاقــتـــطــاعــات  واHــزايــا اHـــمــنــوحــة وكــذا
الامــتــيـــازات الجــبــائــيــة اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في الــتــشــريع

اHعمول  به. 

اHـاداHـادّة ة 30 :  : في حــالـة طــلب دفع تــسـبــيق عــنـد تحــريـر
الطلبيةr لا {كن أن تتجاوز قيمة اHبلغ  عشرة في اHائة
(10 %) من سعر بيع الـسيارة والقاطـرة ونصف القاطرة
وعـشــرين في اHــائـة (20 %) من ســعــر الآلـة اHــتــحــركـة مع

احتساب كل الرسوم.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يـــجب ألا تـــتـــجـــاوز آجـــال الـــتـــســلـــيـم مــدة
خمـسة وأربـعY (45) يومـا بـالـنسـبـة  للـسـيارة والـقـاطرة

ونــصـف الــقــاطــرة وتــســعــY (90) يــومـــا بـــالــنـــســـبــة لـــلآلــة
اHــــتـــحـــركــــة. غـــيـــر أنهr {ــــكن تـــمــــديـــد هـــذه اHــــدة بـــاتـــفـــاق

مشترك بY الطرفY على أساس وثيقة مكتوبة.

وفي حـــالــة الــدفع الــكـــلي لــســعــر اHـــركــبــةr فــإن عــلى
الوكيل أن يسلّمها في غضون السبعة (7) أيام اHوالية.

rـادةّ ة 32 :  : فـي حـالــة عـدم احــتــرام شـروط الــطــلـبــيـةHـاداHا
{ـكن الـطـرفــY أن يـتـفـقـا عـلى حل بـالـتـراضي. وفي حـالـة
رفض الزبون للـحل اHقترحr يجب عـلى الوكيلr أن يقوم
في غــضـون ثـمــانـيـة (8) أيـام بــإرجـاع مــبـلغ الــتـســبـيق أو
اHبـلغ الإجمالي اHـدفوع  لـلزبون مع غـرامة قدرهـا عشرة

في اHائة  (10 %) من سعر اHركبة .

اHاداHادةّ ة 33 :  : يلـزم الوكيل بـالقيـام بالفـحوص اHطـلوبة
قبل تـسلـيم اHـركبـة الجديـدة للـزبـون وذلك بغـرض التـأكد

من مطابقة اHركبة اHسلمة  للطلبية اHقدمة.

اHــاداHــادّة ة 34 :  : يــلـــزم الــوكــيل عـــنــد تــســلــيـم اHــركــبــة بــأن
يــراعي بـدقـة اHـواصـفـات الـتــقـنـيـة والاخـتـيـارات  الخـاصـة
باHركـبة الجـديدة موضـوع الطـلبيـة والتي يـجب أن تكون
مــزودة بــكــمــيــة من الــوقـــود تــســمح لــهــا بــالــســيــر Hــســافــة
خـمــســY كــيـلــومــتـرا (50 كــلم) عــلى الأقل. ويــلــزم الــوكــيل
بـتـسـلـيم اHـركـبـة اHـطـلـوبـة عـلى حـسـابهr بـواسـطـة وسـائل
النقل اHلائمة الـتي تضمن تسلـمها من طرف الزبون في

حالة جيدة ونظيفة.

اHــاداHــادّة ة 35 :  : يــلـــزم الــوكــيل بــالامــتـــنــاع عن كل أشــكــال
الإشـهــار الـتي من شــأنـهــا تـشــجـيع الــتـصــرفـات الخــطـيـرة
لضمـان أمن مسـتعـملي الطـرقات. و{ـكنه أن يـبادر تجاه
الزبون بكل عمل مفـيد بغرض التحسيس والوقاية فيما

يتعلق بأمن الطرقات.

اHــــاداHــــادّة ة 36 :  : يــــتــــعــــهــــد الــــوكــــيل بــــالــــتـــــكــــفلr في إطــــار
الـضـمـانr باHـركـبـات الـتي تكـون فـيـهـا نقـائص الـتـصـنيع
والـعيـوب الظـاهرة أو الخـفيـة وكذا اسـتبدال قـطع الـغيار

واللوازم غير الصالحة للاستعمال.

اHــــاداHــــادّة ة 37 : : تــــســــاوي أو تــــفـــــوق اHــــســــافــــة المحــــددة في
الضمان :

Yمـائـة ألف (100.000 كـلم) في حـدود سـتـة وثلاثـ  -
rتحركةHماعدا الدراجات ا r(36) شهرا للسيارات
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-  خـــمـــســـة آلاف (5000 كـــلم) فـي حـــدود اثـــني عـــشـــر
(12) شهرا للدراجات اHتحركة.

يــطــبق الــضـــمــان الــذي يــقــره الــصــانـع فــيــمــا يــخص
اHــــقـــــطــــورات ونــــصـف اHــــقـــــطــــورات والآلات اHــــتـــــحــــركــــة

الجديدة.

اHاداHادّة ة 38 :  : يلـزم الوكـيل بضـمان تـأدية خـدمة مـا بعد
Yوذلك عن طـريق مـسـتـخـدمـ rـبـيـعـةHالـبـيـع لـلـمـركـبـات ا

يتمتعون باHؤهلات التقنية واHهنية اHطلوبة.

يـــــجب أن تـــــتـــــضــــمـن خــــدمـــــة مـــــا بــــعـــــد الــــبـــــيع عـــــلى
الخصوص الخدمات الآتية :

rراجعات الدورية التي يغطيها الضمانHا  -

rالعناية والصيانة والتصليح  -

-  بــيع قــطع الـغــيـار والــلـوازم الأصــلـيــة أو اHـصـادق
عليها من طرف الصانع.

اHــاداHــادّة ة 39 :   :  فـي حـــالـــة تـــوقف  الـــســـيـــارة الخـــاصـــة أو
rـتـحـركـة بـغـرض الـتــصـلـيح في إطـار الـضـمـانHالــدراجـة ا
لفتـرة  تفوق سـبعة (7) أيامr يلـزم الوكيل  بـوضع سيارة
أو دراجــة اســتـــبــدال تحت تـــصــرف الــزبـــونr إلا في حــالــة

أحكام تعاقدية بY الطرفY تنص على مدة أقل.

بالـنـسبـة لـلـمركـبـات من نـوع الشـاحـنـات الصـغـيرة
والــشــاحــنـات وحــافلات الــنــقل بــاHــديــنــة وحـافـلات الـنــقل
خارج اHـدينة وجـرار الطـريق والقاطـرة ونصف الـقاطرة
والآلات اHـتحـركةr يـلزم الـوكـيل بتـعويض الـزبون فـقدان

الربح الناجم عن التوقفr ويكون مثبتا بوثائق.

اHاداHادّة ة 40 :  : يتعهـد  الوكيل بإدراج الالـتزامات المحددة
في دفــتـر الـشــروط ضـمـن الـعـقــود الـتي تــربـطه �ــوزعـيه

ومعيدي البيع التابعY له.

الفصل الخامسالفصل الخامس

العقوباتالعقوبات

41 :  : كـل مــــــخــــــالــــــفــــــة لأحــــــكــــــام هــــــذا اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
والالـتـزامـات الـواردة فـي دفـتـر الـشـروطr يـتــرتب عـلـيـهـا
إعـداد تـقريـر من  مـصـالح اHـراقـبـة اHؤهـلـةr يـأمـر المخالف
بـتسـوية وضعـيته في أجل تـسعY (90 ) يومـاr ابتداء من

تاريخ تبليغ الإعذار للمعني.

اHاداHادةّ ة 42 : : إذا لم يسـوّ المخالـف وضعيـته بـعد انـقضاء
الـفـترة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 41 أعلاهr يـصـدر قرار
ســـحـب الاعـــتـــمـــاد الـــنـــهـــائي من طـــرف اHـــصـــالـح اHـــعـــنـــيــة
لــلــوزارة اHـــكــلــفــة بــالـــصــنــاعــةr الــتـي تــطــلب من الــوزارة

اHكلفة بالتجارة سحب السجل التجاري.

Y43 :  : يـــجـب أن يــتـم إعلام مـــصـــالح الـــوزارتــ اHــاداHــادّة ة 
اHـكـلـفـتـY بالـتـجـارة واHـاليـة (اHـديـريـة الـعامـة لـلـجـمارك
واHـــديــريــة الــعــامــة  لــلــضــرائـب) بــصــفــة دائــمــة من طــرف
اHـصالح اHعـنيـة بالـوزارة اHكـلفة بـالصـناعـة  بالإجراءات

اHتخذة في إطار تنفيذ اHادتY 41 و42  أعلاه.

الفصل السادسالفصل السادس

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHاداHادةّ ة 44 : : يلـزم وكلاء اHركـبات  الجـديدة بـالتـصريح
لـدى اHصالح اHعنـية بالوزارة اHكـلفة بالصـناعةr بعنوان
كل شـبكة جديدة لـلتوزيع يتم وضـعهاr �نـشآت التخزين
ومصلـحة ما بـعد الـبيع وقطع الـغيـار وكذا نقـاط العرض

والبيع.

اHـاداHـادّة ة 45 :  : {ــنـح الـــوكـلاء الــعـامــلــون فـــتـرة زمــنـــيـة
مدتــها اثنــا عـشر (12) شهرا ابـتـداء من تاريخ نـشر هذا
اHرسوم في الجـريدة الرسـمية لـلتقـيد بالأحـكام اHرتـبطة
بـالشـروط الجـديدة اHـتـعلـقـة باHـنـشآت والالـتـزام بالـتزود

بصفة حصرية  لدى الصانع اHانح .

اHــاداHــادّة ة 46 :  :  تحــدد أحــكــام هــذا اHــرســومr عــنــد الحــاجــة
وحـسب الحــالـةr بــقـرار من الـوزيــر اHـكــلف بـالـصــنـاعـة أو
بـقـرار مشـتـرك بـY الوزيـر اHـكـلف بـالصـنـاعـة والوزراء

.YعنيHا

47 :  : تـــلــغــى أحــكـــام الــمـــرسـوم الــتـنــفـيـذي الــمــادالــمــادّة ة 
رقم 07-390 اHـؤرخ في 3 ذي الحــجـة عـام 1428 اHـوافق 12
ديسـمبر سنة 2007 الذي يحـدد شروط وكيفـيات �ارسة

نشاط تسويق السيارات الجديدة.

48 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك سلال عبد اHالك سلال 


